


المقدمة
دارات الرقابة ية الإسلامية وجود هيئات الرقابة الشرعية وإعوامل ضمان تطبيق الشريعة الإسلامية في تلك البنوك والمؤسسات المالأهم •

.وقرارات هيئة الرقابة الشرعية في تعاملاتهاالشرعية الداخلية التي تراقب تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

ات من هيئات الرقابة اوى واختلاف الآراء والتطبيقات والتفسيرللتطبيقات اليومية والمستجدات على الساحة العملية أثر في تشعب الفت•

.والتفسيراتتلك الاختلافات وهو ما استدعى ضرورة وجود هيئات شرعية مركزية تكون مرجعا للحكم في الشرعية، 

:علىستركز هذه الورقة •

.المركزيةبهيئات الرقابة الشرعية التعريف 1.

.والسلطةبهيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية من حيث التكوينمقارنتها 2.

ن قوانينها تلك الية الإسلامية في الدول التي لم تتضمالتنظيمي لها ودورها في معالجة النقص التشريعي لعقود المعاملات المالوضع 3.

.المعاملات



هيئات الرقابة الشرعية

(.أقلها ثلاثة أعضاء)عدة أعضاء تتكون من •

ة أعضاؤها من المتخصصين في فقه المعاملات المالييكون •

.الإسلامية

إلزامية قراراتها وفتاواها فلا يجوز لإدارة المؤسسة المالية•

الإسلامية الخروج عن تلك الفتاوى والقرارات الصادرة عن

.الهيئة

راف توجيه نشاطات المؤسسة ومراقبتها والإشعملها في يتمثل •

.ةعليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامي

.مجال سلطتها المؤسسة المالية التي تتبعها•

هيئات الرقابة الشرعية المركزية

تحددهم كل جهة، ونرى )من عدد من الأعضاء تكون مكونة •

(.أن لا يقل عدد الأعضاء عن خمسة

مي فقهاء متخصصين في الفقه التجاري الإسلامن تتكون •

راء وخبراء في الأعمال المصرفية الإسلامية والتمويل، وخب

وغيرها في القانون وخبراء في المحاسبة وخبراء في الاقتصاد

.من المجالات التي يحتاج إليها

.لمائهاأغلبية أعضائها من الباحثين في الشريعة الإسلامية وع•

عينة أو مجال سلطتها جميع المؤسسات المالية التابعة للدولة الم•

.الولاية



المركزيةة الرقابة الشرعيةمقارنة بين تكوين وسلطة هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة المالية وهيئ

هيئة الرقابة الشرعية المركزيةاليةهيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة الم
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.الفقهاء



الوضع التنظيمي لهيئة الرقابة الشرعية المركزية في مملكة البحرين

وليبيا حرين والإمارات وسوريا والسودان والمغربصدرت تشريعات للهيئات الشرعية المركزية في كل من الكويت وعمان والب

.وماليزيا وأندونيسيا

مهام واختصاص هيئة الرقابة الشرعية المركزية

:ور التاليةتختص الهيئة بدراسة وتقديم الفتوى الشرعية أو الرأي الشرعي في الأم

.المنتجات الجديدة المقترحة من المؤسسات المالية الإسلامية•

.ريعة الإسلاميةما يصدره المصرف المركزي من صكوك وأوراق مالية أخرى متوافقة مع الش•

ة في قطاع هدف لتعزيز الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلاميمبادرات تطوير قطاع الخدمات المالية الإسلامية وأية مبادرات أخرى ت•

.الخدمات المالية الإسلامية

.ميةالقواعد واللوائح التي يقترحها المصرف بشأن الخدمات المالية الإسلا•

.ةلقضايا الخاصة بقطاع الخدمات المالية الإسلاميالمسائل المحالة من المحاكم والجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق با•

.الشرعية للمؤسسات المالية الإسلاميةما يحيله المصرف المركزي من مسائل وشؤون التدقيق الشرعي والمراجعة •



دور هيئة الرقابة الشرعية المركزية في معالجة النقص التشريعي

عي بالنسبة ضاء المحلي إذا كان لديها نقص تشريتواجه المؤسسات المالية الإسلامية في كثير من الدول مشاكل أمام الق•

.مشاركة المتناقصةلعقود المعاملات المالية الإسلامية كالإجارة المنتهية بالتمليك وال

د إلا• ت كل الدول  خلال العقود الخمسة الأخيرة، وكانوسبب هذا النقص التشريعي أن الصناعة المالية الإسلامية لم توج 

قهاء الشريعة ية الإسلامية التي نص عليها فقد استقر فيها التشريع على القوانين التي لم تراعِ المعاملات الشرع

.لحكم سوى القوانين الساريةالإسلامية في المذاهب المختلفة، ولذلك لم يكن أمام القاضي مرجعية ل



حلول لمعالجة النقص التشريعي

:تشريعي، منهالديها تشريع للمعاملات المالية الإسلامية عدة طرق لمعالجة النقص الليس أمام الدول التي 

.معهاحكام الشريعة الإسلامية حتى تتماشىمراجعة القانون المدني والتجاري وتعديل المواد والبنود المخالفة لأ•

.إعداد تشريع خاص للمعاملات المالية الإسلامية•

عة للمؤسسات سلامية مثل هيئة المحاسبة والمراجإصدار تشريع عام يحدد مصدراً للحكم في قضايا المعاملات المالية الإ•

.لمذاهب المعروفةالمالية الإسلامية أو الرجوع إلى كتب الفقه الإسلامية أو مذهب من ا

عاملات ن جهة الخبرة تحال إليها قضايا المإصدار تشريع عام يحدد جهة مختصة بالمعاملات المالية الإسلامية لتكو•

.المالية الإسلامية مثل المجلس الشرعي المركزي

المالية تخضع لها عقود ومعاملات المؤسساتإضافة مادة جديدة إلى قانون المصارف المركزية بتحديد المصادر التي •

.الإسلامية في الأحكام القضائية



تجارب الدول لمعالجة النقص التشريعي

.الشرعيةالشرعية المركزية صلاحية النظر في الخلافات الهيئة السودانأعطت 

.ةالناشئلنزاعات بكون هيئتها العليا تعتبر بمثابة جهة الفصل في القضايا الشرعية واماليزياوتميزت 

:طريقفقد سلكت أكثر من البحرينمملكة أما 

ينية والجهات الرأي في المسائل المحالة إليه من قبل المحاكم البحروذلك إبداء : خبرةالهيئة الشرعية العليا جهة اعتبار .1

.الإسلاميةالحكومية الأخرى فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بقطاع الخدمات المالية

نية مجردة، المحالة إليه نظرة قانوالمثار هنا هو حول مدى أخذ القضاء برأي المجلس لكونه سينظر للقضية لكن التساؤل 

ه الموقع بين لامية، أو أن يُكيف العقد الوارد إليوسيطبق عليها أحكام القانون المدني الذي قد يتعارض مع الشريعة الإس

.الطرفين تكييفا مختلفا عن فحوى العقد



تجارب الدول لمعالجة النقص التشريعي

ة أو الرأي في مهام المجلس أن يتولى دراسة وتقديم الفتوى الشرعيجاء : وفصلالهيئة الشرعية العليا جهة تحكيم . 2

ايا الخاصة الحكومية الأخرى فيما يتعلق بالقضالشرعي في المسائل المحالة إليه من قبل المحاكم البحرينية والجهات 

 .بقطاع الخدمات المالية الإسلامية

:ومنهاهناك بعض المآخذ على هذا البند، 

.مركزي من عدمهلم تبين اللائحة مدى إلزامية إحالة القضاء النزاع للمجلس الشرعي ال•

التطبيق ردة في النزاع، وحول ما إذا كانت واجبةلم تبين اللائحة مدى إلزامية وقوة رأي المجلس الشرعي أو فتواه الوا•

.أم لا

المالية الحكومية دون الأفراد أو المؤسساتاقتصرت الإحالة إلى المجلس في القضايا المرفوعة من القضاء والجهات •

.الإسلامية



تجارب الدول لمعالجة النقص التشريعي

إضافة مادة جديدة إلى قانون مصرف البحرين المركزي. 3

معاملات يُخضع بموجبها جميع العقود واليتجه مصرف البحرين المركزي إلى إضافة مادة جديدة إلى قانون المصرف 

الشرعية ا لأحكام الشريعة الإسلامية للمعاييرالمبرمة من قبل المؤسسات المرخص لها التي تقدم الخدمات المالية طبق

.الإسلاميةالصادرة من وقت لآخر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 



الخاتمة والتوصيات
:أهم التوصيات التي نقترحها، هي

.دور هيئات الرقابة الشرعية المركزية في الرقابة والفتوىتعزيز . 1

ي تتعامل بها ة الصيغ الشرعية التالنقص التشريعي في الدول التي لم تعالج تشريعاتها المدنية والتجاريمعالجة . 2

:المؤسسات المالية الإسلامية بإحدى الوسائل التالية

على المدى القصيروسائل ( أ

الية الإسلامية تي يكون أحد أطرافها المؤسسات الماعتبار الهيئات التشريعية المركزية جهة خبرة تحال إليها القضايا ال•

.لإبداء الرأي والالتزام برأيها

عقود على ا عند المنازعات شريطة أن تنص الاعتبار الهيئات التشريعية المركزية جهة تحكيم، إذ يمكن اللجوء إليه•

.إحالة النزاع إلى الهيئة الشرعية المركزية

يئة المحاسبة ة المالية الإسلامية مثل معايير هإصدار تشريع عام يحدد مصدراً محدداً للحكم في قضايا معاملات الصناع•

.والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية



الخاتمة والتوصيات

المالية ها عقود ومعاملات المؤسساتمادة جديدة إلى قانون المصارف المركزية بتحديد المصادر التي تخضع لإضافة •

.الإسلامية

على المدى البعيدوسائل ( ب

.إصدار تشريعات جديدة خاصة بمعاملات الصناعة المالية الإسلامية•

.عياملات المالية الإسلامية من منظور شرمراجعة القوانين المدنية والتجارية بالإضافة أو التعديل لتشمل المع•

وسائل إجرائية( ج

.الإسلاميةإنشاء محاكم متخصصة للنظر في النزاعات المتعلقة بالمعاملات المالية•

.شكل خاصمية بشكل عام والمعايير الشرعية بتدريب وتأهيل محكمين وقضاة جدد على أحكام المعاملات المالية الإسلا•


